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من جهـــــة،

عددشاكرالهاديبشارعمقرّهاالقانوني،ممثلّهاشخصفيللأداءاتالعامّةالإدارةضدّها:والمعقبّ
تونس،،93

من جهــة أخرى.

المعقبعننيابة************الأستاذمنالمقدمالتعقيبمطلبعلىالإطلاعبعد
عنالصادرالحكمفيطعـنا39751عـددتحت2008سبتمبر1بتاريخالمحكمـةبكتابةوالمرسّم

بقبولنهائياّوالقاضي9039عددالقضيةفي2007أكتوبر29بتاريخببنزرتالإستئنافمحكمة
وحملالمؤمّنبالمالالمستأنفوتخطئةالإبتدائيالحكمبإقرارالأصلوفيشكلاالإستئناف

المصاريف القانونية عليه.

المعقبّإيداعلعدمتبعاأنهّوقائعهتفيدالذيفيهالمطعونالحكمعلىالإطلّاعوبعد
التنبيهالجبائيةالمراقبةمصالحتولتّالدخلعلىالضريبةمادةفيالمستوجبةالجبائيةلتصاريحه

التنبيهتبليغتاريخمنيوما30أقصاهأجلفيوضعيتهتسويةقصد2006فيفري6بتاريخعليه
أفريل25بتاريخضدّهالإدارةفأصدرتالمذكورالأجلفيوضعيتّهبتسويةيقملمأنهّإلاّإليه

مجلةمن48الفصللأحكامطبقا194/2006عددتحتالإجباريالتوّظيففيقرارا2006
التونسيةللبلادالعامّةالخزينةلفائدةجمليمبلغبدفعبمطالبتهيقضيالجبائيةوالإجراءاتالحقوق

ببنزرتالإبتدائيةّالمحكمةأمامعليهفاعترضإليهتبليغهتمّوخطاياأصلاد33.864,956قدره
القاضي537عددالإبتدائيالحكم2006أكتوبر4بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيةّتعهدّتالتي

ببنزرتالإستئنافمحكمةأمامالمعقبّاستأنفهالذيالحكموهوالدّعوى،عريضةببطلانإبتدائياّ
بالطاّلع والذي هو محل الطعن الماثل.التي تعهدّت بالقضيةّ وأصدرت فيها حكمها المضمّن منطوقه

27بتاريخالمعقبّنائبمنبهاالمدلىالطعنأسباببيانفيالمذكّرةعلىالإطلاعوبعد
ماإلىبالإستنادوذلكالإحالة،معوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولإلىوالرّامية2008سبتمبر

يلي:



الفصلأحكامأنّبمقولة،الجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن57الفصلأحكامخرقأوّلا:
المبلغأوإجبارياالموظفالأداءمبلغتجاوزإذامحامإنابةوجوبيةعلىبالتنصيصاكتفتالمذكور

التوظيفقرارعلىالإعتراضتحريرإجباريةعلىتنصولمد25.000,000استرجاعهالمطلوب
المطالبوتخويلمحامطرفمنقضائياالمتقاضيتمثيليعنيماوهومحامبواسطةالإجباري

لمالمذكورةالمجلةمن55الفصلأنّالتحليلهذايدعموممّابنفسه،الإعتراضتحريربالأداء
كتابيةعريضةبواسطةالجبائيةالمصالحضدالدعوىرفعصراحةوخوّلتعديلأيّيشمله

لمالمجلةنفسمن60الفصلأحكامأنّعنفضلاللغرضيوكلهمنأوبالأداءالمطالبيحررها
المطالب بالأداء أو من يختاره.يقع تحويرها وخوّلت صراحة إجراء محاولة صلحية من طرف

الاعتراضتحريربينخلطفيوقعتفيهالمطعونالحكممحكمةأنّبمقولة،التعليلضعفثانيا:
الدعوىعريضةأناعتبرتحينالتعليلضعيفحكمهايجعلممامحاميإنابةووجوبيةالجبائي

والإجراءاتالحقوقمجلةمن57الفصلأحكامعلىاعتمادامحامطرفمنتحريرهالعدمباطلة
)قديم(57الفصلإلغاءتمأنهوالحالوالتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلةمن14والفصلالجبائية

مارس6فيالمؤرخ2006لسنة11عددالقانونبموجبالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن
متابعةبالأداءللمطالبيخول)قديم(57الفصلكانوقد)جديد(،57بالفصلتعويضهوتم2006

فإنهالمجلةنفسمن55الفصلأماالقانونطبقللغرضيوكلهمنبواسطةأوبنفسهالدعوىسير
علىالمفعولساريويبقىتغييرأيعليهيطرألمالنصوهذاوآجالهاالدعوىرفعكيفيةيحدد
أمابالأداءالمطالبمنمباشرةيتمّأنيجوزالدعوىعريضةتحريرأنمنهيستشفمماحالته

القضايابعضفيمحاميإنابةيستوجبذلكفإنالقضيةسيرومتابعةالمحكمةأمامالحضور
68الفصلأنالتحليلهذايدعموماالجبائية،والإجراءاتالحقوقمجلةمن57بالفصلالمحددة

أكدثمالابتدائيةالمحكمةلدىمحامإنابةصراحةأوجبوالتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلةمن
أنيعنيماوهوالطالبمحامييحررهابعريضةترفعالدعوىأنالمجلةنفسمن69الفصل

وبناءمحامي.يحررهابعريضةالدعوىرفعضرورةوبينمحامإنابةإجباريةبينفرققدالمشرع
فإنّالأولىالدرجةمحكمةلدىجلسةأولفيالمعقبحقّفينيابةإعلامتقديمتمأنهوطالماعليه

وفضلاالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن57الفصلأحكاماحترمتقدبذلكتكونالدعوى
وعملاوبالتاليآنفاالمذكور57الفصلبأحكامالإخلالعلىجزاءيرتبلمالمشرعفإنّذلكعن

المدنيةالمرافعاتمجلةمن71والفصلالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن56الفصلبأحكام
ولاالحصرسبيلعلىذكرتمحددةحالاتفيإلاالدعوىعريضةتبطللافإنهوالتجارية

أمامحضرتضدهاالمعقبأنكمامحام،طرفمنالدعوىتحريرعدمحالةبينهامنتتضمن
يزولالبطلانفإنوبالتاليتجاههاضررأيبذلكوانتفىجوابهاوقدمتالأولىالدرجةمحكمة

عملاوجوبيأمرهوالصلحيةالمحاولةإجراءأنالمعقبمحاميوأضافوجوده.فرضعلى
فيهالمطعونالحكممحكمةعلىوكانالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن60الفصلبأحكام
الفصلبأحكاموعملاأنهكماالأصلفيحكمإصدارقبلالطرفينبينإجراءهاذكرماوالحالة

شدتهفيالتيسيرجازالقانونلتأويلالضرورةأحوجتإذافإنهوالعقودالالتزاماتمجلةمن541
ولا يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق أبدا.

المدلىالطعنأسباببيانفيالمذكرةعلىالردّفيضدّهاالمعقبّتقريرعلىالإطلاعوبعد
القانونيةالمصاريفوحملأصلاالتعّقيبمطلبرفضإلىوالرامي2008نوفمبر12بتاريخبه

على المعقب، وذلك بالإستناد إلى ما يلي:
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والإجراءاتالحقوقمجلةمن57الفصلخرقمنالمأخوذالأوّلالمطعنبخصوصأوّلا-
الأولىالوهلةمنذالدعوىرفعيتمّأنتعنيمحاميإنابةوجوبيةبأنّضدّهاالمعقبدفعت:الجبائية
الدعوىعريضةأنّالملفأوراقمنثبتوطالماالعريضة،تحريرذلكفيبمامحامبواسطة
بقرارالمضمنالمبلغأنّوالحالمحامبواسطةمحررةتكنولمنفسهالمعترضمنحررت

بطلانهاإلىيؤديشكليبخللمشوبةتكونفإنهادينارألف25الـسقفتجاوزالإجباريالتوظيف
الدعوىرفعإجراءاتأنّضرورةوالتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلةمن14الفصلبأحكامعملا

57الفصلصياغةوأنّسيمايخالفهاماعلىالإتفاقيمكنولاالعامالنظامتهمأساسيةإجراءاتهي
المذكور اتسّمت بطابعها الإلزامي والوجوبي.

الحكممحكمةبأنّضدّهاالمعقبدفعت:التعليلضعفمنالمأخوذالثانيالمطعنبخصوصثانيا-
التيالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن57الفصلأحكامعلىحكمهاأسستفيهالمطعون

التوظيفبقرارالمضمنالمبلغفيهايتجاوزالتيالحالاتفيالمحاميإنابةوجوبيةعلىنصّت
محامبواسطةالأولىالوهلةمنذالدعوىرفعيتمّأنيعنيماوهودينارألف25الـسقفالإجباري

منحررتالدعوىعريضةأنّالملفأوراقمنثبتوطالماالدعوى،عريضةتحريرذلكفيبما
بطلانهاإلىيؤديشكليبخللمشوبةتكونفإنهامحامبواسطةمحررةتكنولمنفسهالمعترض

ولاالعامالنظاميهمالخللوهذاوالتجارية،المدنيةالمرافعاتمجلةمن14الفصلبأحكامعملا
والإستئنافي.يمكن أن يتمّ تصحيحه بإنابة محام في الطور الإبتدائي

وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.

والمتعلق1972ّجوان1فيالمؤرّخ1972لسنة40عددالقانونعلىالإطلاعوبعد
63عددالأساسيالقانونوآخرهالهاللاحّقةبالنصوصوإتمامهتنقيحهتمّكماالإداريةّبالمحكمة

.2009أوت12فيالمؤرّخ2009لسنة

ليومالمعينّةالمرافعةلجلسةالقانونيةبالطرّيقةالطرّفينإستدعاءيفيدماعلىالإطلاعوبعد
منملخّصتلاوةفيعمارةحسينالسيدالمقررالمستشارإلىالإستماعتمّوبها،2009أكتوبر17

للأداءاتالعامةالإدارةممثلّوحضر*************الأستاذيحضرولمالكتابيتقريره
وتمسّك بتقرير الردّ على المستندات.

.2009أكتوبر31يوملجلسةبالقراروالتصريحللمفاوضةالقضيةحجزتذلكوإثر
وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :

:من جهة الشكل-

شروطهبقيةّاستوفىثمّوالمصلحةالصفةلهممّنالقانونيالأجلفيالتعقيبمطلبقدّمحيث
الناحية.ومقوّماته الشكليةّ فكان بذلك حرياّ بالقبول من هذه

:-من جهة الأصل

الجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن57الفصلأحكامبخرقالمتعلقينالمطعنينعن
لاتحّاد القول فيهما:وضعف التعليل
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من57الفصلأحكامخرقتأنهّافيهالمطعونالحكممحكمةعلىالمعقبنائبيعيبحيث
الدعوىعريضةأناعتبرتحينالتعليلضعيفحكمهاوجاءالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلة
بالأداءالمطالبتمثيلتعنيمحامإنابةوجوبيةأنوالحالمحامطرفمنتحريرهالعدمباطلة

وبناءنفسه.بالأداءالمطالبقبلمنالإعتراضتحريرإمكانيةمنعدونمحامطرفمنقضائيا
فإنّالأولىالدرجةمحكمةلدىجلسةأولفيالمعقبحقّفينيابةإعلامتقديمتمّأنهّوطالماعليه

خاصةالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن57الفصلأحكاماحترمتقدبذلكتكونالدعوى
منالدعوىتحريرعدمحالةوأنّالمذكورالفصلبأحكامالإخلالعلىجزاءيرتبلمالمشرعوأنّ

مجلةمن56الفصلبأحكامحصراعليهاالمنصوصالبطلانحالاتفيتدخللامحاميطرف
أنعنفضلاوالتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلةمن71والفصلالجبائيةوالإجراءاتالحقوق
تجاههاضررأيبذلكوانتفىجوابهاوقدمتالأولىالدرجةمحكمةأمامحضرتضدهاالمعقب

وبالتالي فإن البطلان يزول على فرض وجوده.

بموجبتنقيحهتمّمثلماالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن57الفصلينصوحيث
وجوبيةالمحاميإنابة"تكونيليماعلى2006مارس6فيالمؤرخ2006لسنة11عددالقانون

ألفوعشرينخمسةاسترجاعهالمطلوبالمبلغأوإجبارياالموظفالأداءمبلغتجاوزإذا
دينار...".

تجاوزالإجباريالتوظيفبقرارالمضمنالمبلغأنّالملفأوراقإلىبالرجوعيتبينوحيث
قامالأخيرهذاأنّإلامباشرةبالأداءالمطالبمنحرروإنالاعتراضوأنّدينارألف25الـسقف

الأولىالمرافعةجلسةوحضرحقهفينيابةإعلامالمحاميوقدّمالقضيةفيلنيابتهمحامبتكليف
محاولةلإجراءالمقررالقاضيعلىالقضيةملفإحالةوطلبببنزرتالابتدائيةالمحكمةأمام

مجلةمن57الفصليقتضيهلمامطابقةأصبحتالتيالقيامإجراءاتصحّحقدبذلكويكونصلحية
علىصراحةتنصولمعامةجاءتالمذكورالفصلأحكامأنّباعتبارالجبائيةوالإجراءاتالحقوق

بالتنصيصاكتفتوإنمامحامبواسطةيحرّرأنيجبالإجباريالتوظيفقرارعلىالاعتراضأنّ
مباشرةالدعوىعريضةبتحريرسواءيتحققأنيمكنماوهووجوبيةالمحاميإنابةتكونأنعلى
جاءلماوتبنيّهالنزاعفيتنظرالتيالابتدائيةالمحكمةأماملاحقاالمحاميبحضورأوالمحاميمن

في الاعتراض المقدم مباشرة من منوبه.

تحريرهالعدمالدعوىعريضةببطلانقضتحينفيهالمطعونالحكممحكمةتكونوحيث
لاضيقاتأويلاالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن57الفصلأحكامأوّلتقدمحامبواسطة

الذي يتجه معه قبول هذين المطعنين.يتلاءم مع طبيعة النزاعات الجبائية وإجراءاتها، الأمر

ولهذه الأسباب
:قرّرت المحكمة

إلىالقضيةوإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبول:أوّلا
جديدة.محكمة الإستئناف ببنزرت لتعيد النظّر فيها بهيئة حكمية

: حمل المصاريف القانونيةّ على المعقبّ ضدّها.ثانيا
الرّئيسالجريـبـي،غازيالسيدبرئـاسةالثالثةالتعقيبيةّالدائـرةعنالقرارهذاوصدر

يسرى كريفة والسيد منير العربي.الأوّل للمحكمة الإداريةّ وعضويةّ المستشارين السيدة
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مساعد.نبيلةالسيدةالجلسـةكاتبـةبحضور2009أكتوبر31يومبجلسةعلنـاوتلـي

الرئـيــس الأوّل
غازي الجريـبـي

المستشار المقـرّر
حسين عمارة
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